
مقدمــــــة

1. مقدمة:

تشهد بيئة الأعمال الحديثة العديد من التطورات السريعة والمتلاحقة، حيث ظهرت شبكات الاتصال الدولية (الإنترنت)، والتي أدت إلى إزالة الفواصل الزمنية والمكانية بين الدول والأسواق، أيضاً انضمام الكثير من الدول إلى اتفاقية التجارة العالمية، والذي أدى إلى تحرير التجارة بين الدول من الحواجز الجمركية والمعوقات، وهذه التطورات حولت العالم كله إلى قرية صغيرة، والذي أدى بدوره إلى شدة المنافسة محلياً وعالمياً، حيث تركزت هذه المنافسة بين المنشآت في ثلاثة أبعاد هى خفض التكلفة، والارتقاء بالجودة، والالتزام بالوقت، الأمر الذي استلزم ضرورة مُواكبة النظم المحاسبية بصفة عامة ونظم التكاليف والمحاسبة الإدارية بصفة خاصة لهذه التطورات.

1/1. طبيعة المشكلة:

في ظل ما تشهده بيئة الأعمال الحديثة من تطورات فقد تحول هدف المنشآت من مجرد تحقيق وزيادة الربحية إلى الاستمرار والنمو، ومن ثم أصبح تحقيق الربحية ليس هدفاً في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق هدف أشمل منه ألا وهو الاستمرار والنمو وتدعيم المركز التنافسي لتلك المنشاَت. ولقد أصبح هناك ضرورة لأن تقوم المنشآت بتصنيع المنتجات ليس فقط بما يُلبى متطلبات السوق المحلى، ولكن أيضاً بما يتفق مع متطلبات السوق العالمي حتى تُحقق هدفها في ظل البيئة التنافسية الحديثة، ويتم ذلك من خلال تقديم المنتجات بما يفي برغبات العملاء من حيث أفضل جودة مُمكنة، وفى الوقت المناسب، وبأقل سعر مُمكن.

 ويُلاحظ أن هناك تعارضاً بين تحقيق المنشآت للجوانب المتعددة لرغبات العملاء، حيث أن تحقيق أفضل جودة مُمكنة وتقديم المنتج في الوقت المناسب قد يُؤدى إلى زيادة التكاليف بهذه المنشآت، وبالتالي تكون هناك مشكلة تُواجه تلك المنشآت تتمثل في عدم القدرة على تحقيق التوازن بين تلبية رغبات العملاء وتخفيض التكاليف لتحقيق أقل سعر مُمكن، ومن ثم الاستمرار والنمو وتدعيم المركز التنافسي لها.

ولكى تُحقق المنشآت هذا التوازن فإنه يتعين عليها أن تُحسن ربحيتها باستمرار من خلال أحد البدائل التالية وهى إما زيادة الإيرادات أو تخفيض التكاليف أو الإثنين معاً، إلا أنه بالنسبة للإيرادات قد يصعب على المنشآت في ظل ظروف المنافسة الحالية زيادتها سواء من خلال زيادة الكميات أو الأسعار، أما بالنسبة للتكاليف فيُمكن للمنشآت تخفيضها من خلال دراستها وتحليلها، والاستفادة من الأساليب المختلفة لخفض التكلفة ومن ثم زيادة الربحية.
وعلى ذلك، فإن تخفيض التكاليف أصبح يُمثل مشكلة لجميع المنشآت، حيث أن هناك منشآت لا تستطيع تحقيق التوازن بين ما يرغبه العملاء وتخفيض التكاليف للوصول إلى أقل سعر مُمكن للمنتج، مما يُؤدى إلى وجود مشكلة وهى كيفية تخفيض التكاليف وفى نفس الوقت تلبية رغبات العملاء، وهناك منشآت تستطيع تحقيق رغبات العملاء وفى نفس الوقت تُخفض التكاليف إلى مستوى مُعين ولكن تظل مشكلة هذه المنشآت في مدى قدرتها على الاستمرار في تخفيض تكاليفها عن المستوى الذي وصلت إليه من قبل.                                     
بناءً على ما تقدم فإن مفهوم تخفيض التكاليف الذي يُؤثر على تحقيق هدف المنشآت أصبح له أهمية بالغة فى ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة. وتقوم فكرة هذا المفهوم على البحث المستمر عن الطرق والاقتراحات التي تُؤدى إلى خفض التكلفة وزيادة ربحية المنشآت، ويتوقف نجاح هذا المفهوم على شعور كل فرد فى المنشأة بأنه مسئول عن تحقيق ذلك(
).
إن الهدف الأساسي من تحقيق الاستخدام الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة، والذي يُقلل من مجالات الإسراف وسوء الاستخدام ويُوجه التكلفة إلى تلك الأنشطة الضرورية التي تُحقق قيمة للمنتج هو خفض التكلفة، والذي يُؤدي بدوره إلى رضاء العملاء من خلال تقديم المنتج بالجودة والمواصفات المميزة، وبأقل سعر مُمكن مقارنةً بأسعار المنافسين(
).

ومما يُساعد المنشآت على الاستمرار والنمو وتدعيم المركز التنافسي لها في ظل البيئة التنافسية الحديثة التميز بالجودة والأسعار خاصةً في البيئة الصناعية المصرية، إذ أن قدرة المنشأة على الاستمرار في تحسين الجودة يُدعم قدرتها على الاستمرار في تحسين علاقتها مع العملاء وكسب رضائهم، كما أنه في نفس الوقت ينعكس على الاستمرار في تخفيض التكلفة باعتبار أن العلاقة بين الجودة وتحسين التكلفة علاقة إيجابية، حيث أنهما هدفان متكاملان ولا تعارض بينهما.

هذا، ويُوجد في مجال الفكر المحاسبي العديد من الأساليب التي تهدف إلى مُساعدة المنشآت في الرقابة على التكاليف ومن ثم خفضها، ولقد مرت هذه الأساليب بالعديد من المراحل حيث بدأت بالأساليب الهندسية، ثم المقارنات التاريخية، ثم التكاليف المعيارية، والموازنات التخطيطية والشراء بالكمية الاقتصادية. ولم يتوقف دور الفكر المحاسبي عند هذه الأساليب ولكن أثمر عنه أفكاراً جديدة في مجال المحاسبة عن التكلفة لرقابتها ومن ثم تخفيضها بشكل مستمر خلال المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج. ومن الأساليب التي تم تطويرها لتخفيض التكاليف، أسلوب المحاسبة عن التكلفة المستهدفة، أسلوب هندسة القيمة، أسلوب التحسين المستمر، أسلوب المقاييس المرجعية، أسلوب المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، أسلوب إدارة الجودة الشاملة، أسلوب الإنتاج في الوقت المحدد، أسلوب بطاقة التقييم المتوازن للأداء.

وفيما يتعلق بالتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة، فقد أشارت بعض الدراسات الميدانية(
) إلى أن هناك منشآت حتى الآن لا يُوجد لديها النظم التقليدية للتكاليف، كما أشارت أيضاً إلى أن هناك فجوة بين أساليب خفض التكلفة (كما وردت في الفكر المحاسبي)، وبين ما هو مُطبق منها فى الواقع العملي، حيث أن هناك منشآت لا تقوم بتطبيق أساليب خفض التكلفة، وهناك منشآت أخرى تقوم بتطبيق الأساليب التقليدية لخفض التكلفة والتي لا تتناسب مع التطورات الحديثة، وقد يرجع وجود هذه الفجوة واستمرارها إلى نقص الوعى لدى المنشآت عن أهمية نظم التكاليف بصفة عامة وأساليب خفض التكلفة بصفة خاصة، أو نقص الدراسات الميدانية التي تُساعد في تحديد أسباب تلك الفجوة لعلاجها أو للسببين معاً.

تأسيساً على ما سبق تتمثل مشكلة البحث في أن تخفيض التكاليف أصبح يُمثل المشكلة الأولى على المستوى المحلى والعالمي للمنشآت، والذي يُؤثر بدوره على تحقيق الاستمرار والنمو وتدعيم المركز التنافسي لتلك المنشآت. هذا، وقد أثمر عن الفكر المحاسبي العديد من الأساليب التي تُساعد هذه المنشآت في تخفيض التكاليف، ومما يُعطى بعداً آخر وأعمق للمشكلة تلك الفجوة التي أشارت إليها بعض الدراسات السابقة بين التطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة وما تضمنه الفكر المحاسبي من تلك الأساليب، مما يصعب معه على تلك المنشآت تحقيق الاستمرار والنمو في ظل ظروف المنافسة الحالية محلياً وعالمياً.

1/2. هدف البحث:

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في تحديد ودراسة أسباب وجود فجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة، ومحاولة اقتراح الحلول التي تُسهم في تضييق نطاق هذه الفجوة.

1/3. فروض البحث:

  
تتمثل فروض البحث في الآتي:

1- تتأثر الفجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة بطبيعة نشاط المنشأة.
2- تتأثر الفجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة بالشكل القانوني للمنشأة.
3- تتأثر الفجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة بمدة ممارسة المنشأة لنشاطها.
4- تتأثر الفجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة بالهيكل التمويلي للمنشأة (محلي/ أجنبي/ محلي وأجنبي).
5- تتأثر الفجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة بسوق توزيع منتجات المنشأة (محلي/ خارجي/ محلي وخارجي). 
6- تتأثر الفجوة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة بحجم المنشأة.
7- أن العلاقة بين تطبيق الأساليب التقليدية لخفض التكلفة والأساليب الحديثة لخفض التكلفة علاقة مانعة تبادلياً.
1/4. حدود البحث:

اقتصر البحث على تناول مجموعة من الأساليب التقليدية والأساليب الحديثة لخفض التكلفة والتي تضمنها الفكر المحاسبي للمحاسبة عن التكلفة، والتي تُساعد في تخفيض التكاليف التي تتحملها المنشآت خلال المراحل المختلفة لدورة حياة المنتجات التي تقوم بانتاجها. وتتمثل الأساليب التقليدية التي يتم تناولها في هذا البحث في: الأساليب الهندسية، أسلوب المقارنات التاريخية، أسلوب التكاليف المعيارية، أسلوب الموازنات التخطيطية، أسلوب الشراء بالكمية الاقتصادية. كما تتمثل الأساليب الحديثة التي يتم تناولها في أسلوب المحاسبة عن التكلفة المستهدفة وبعض الأساليب المساعدة له مثل (أسلوب هندسة القيمة، أسلوب جداول التكلفة، أسلوب إعادة هندسة العمليات....)، أسلوب التحسين المستمر، أسلوب المقاييس المرجعية، أسلوب المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، أسلوب إدارة الجودة الشاملة، أسلوب الإنتاج في الوقت المحدد، أسلوب بطاقة التقييم المتوازن للأداء.

 1/5. منهج البحث:

 لتحقيق الهدف الرئيس للبحث فإنه يتم اتباع المنهج الاستقرائي لدراسة وتحليل ما تناولته الدراسات السابقة فيما يتعلق بأساليب خفض التكلفة لتحديد مدى قدرة هذه الأساليب على تحقيق هدف المنشآت في ظل البيئة التنافسية الحالية، ولاختبار فروض البحث فانه يتم اتباع المنهج الاستنباطي من خلال اجراء دراسة ميدانية الهدف منها تحديد أسباب وجود الفجوة التي أشارت إليها الدراسات السابقة بين التطور الفكري والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة، وذلك تمهيداً لوضع مقترحات تُسهم في تضييق نطاق تلك الفجوة.

1/6. خطة البحث:

مقدمة.

الباب الأول 
: الأساليب التقليدية لخفض التكلفة.

الباب الثاني 
: الأساليب الحديثة لخفض التكلفة.

الباب الثالث    : تحليل الدراسات السابقة بغرض تحديد أسباب الفجوة بين التطور الفكري    والتطبيق العملي لأساليب خفض التكلفة. 
الباب الرابع
: الدراسة الميدانية.

الخلاصة والنتائج والتوصيات والأبحاث المستقبلية.

المراجع.

ملحق البحث. 
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